
 
 اقتراح قانون 

 ح تعویض إضافي في قضایا الشفعة نْ مَ  یرمي إلى
 

 المادة الأولى: 
ب::القرار من قانون الملكیة العقاریة الص::ادر  249إضافة إلى التعویض المنصوص علیھ في المادة 

 وتعدیلات:::ھ، یمُ:::نحَ المش:::فوع من:::ھ تعویض:::اً إض:::افیاً لا یتج:::اوز 12/11/1930ت:::اریخ  3339رق:::م 
ل  مقداره وبین  المشفوع ب بموجبھ ملكیة العقارسَ الذي اكتَ الفرق بین الثمن المُحدَّد في العقد المُسجَّ

، كما تقُدِّرھا المحكمة بتاریخ نفاذ ھذا القانونالرائجة ذلك العقار ) من قیمة  %50خمسین بالمئة (
ل بسَ المشفوع منھ قد اكتَ  رَط لاستحقاق ھذا التعویض أن یكونویشُتَ   ملكیّ::ة العق::ار المش::فوع وس::جَّ

لق::اء مبل::غ مُح::دَّد  1/1/2020 یعود إلى م::ا قبَْ::لذي تاریخ صحیح بموجب عقد في السجل العقاري 
 .المذكور تاریخالبالشفعة قد نفُِّذ قبَْل  القاضي الحكمعلى أن لا یكون  باللیرة اللبنانیةنھ تْ في مَ 

 
 المادة الثانیة:

 المنص::وص علی::ھ ف::ي الم::ادة الأول::ى م::ن ھ::ذا الق::انون، یح::قف::ي ح::ال الحك::م ب::التعویض الإض::افي 
ع::ل تس::دید ھ::ذا التع::ویض الإض::افي جْ مھ::لاً للإیف::اء وأن یَ  ، بناء على طلبھ،لشفیعح انَ مْ للقاضي أن یَ 

وللشروط المُبیَّنة في الم::ادتین من قانون الموجبات والعقود  300أقساطاً، وذلك وفقاً لأحكام المادة 
على أن یتم تسدید آخر قسط في مھل::ة أقص::اھا من قانون أصول المحاكمات المدنیة،  539و  538

  یخ صیرورة الحكم قابلاً للتنفیذ.رسنة من تا
 الم::ذكور الإض::افي إلى حین تس::دید كام::ل التع::ویض حكم القاضي بالشفعةللإنفاذاً علَّق نقل الملكیةّ یُ 

ترتی::ب الآث::ار الناتج::ة ع::ن ع::دم تس::دید  الش::فعةرَت دع::وى ظَ::لمحكمة الدرجة الأولى الت::ي نَ ویعود 
ً  ذلك التعویض  كُ::نلقاض::ي بالش::فعة واعتب::اره كأن::ھ ل::م ی، بم::ا ف::ي ذل::ك إس::قاط الحك::م اكلی::اً أو جزئی::ا

  .من المشفوع منھ بوجھ الشفیع بناء لدعوى تقُدَّموذلك ، ھتْ رَ مھما كانت المحكمة التي أصدَ 
 

 : الثةالمادة الث
جمی::ع عل::ى ك::ذلك  سريیَ وعة التي تقُدَّم بعد تاریخ نفاذه، على دعاوى الشفتطُبَّق أحكام ھذا القانون 

كون الطل::ب الإض::افي یو بتاریخ نفاذه نھائي ومبرموالتي لم یصدُر بھا حكم  العالقة الشفعة دعاوى
مقب::ولاً ف::ي جمی::ع أوق::ات و  ال::ذي فرَضَ::ھالمُتعلِّق بتطبیق أحكام ھذا القانون وب::التعویض الإض::افي 

ة الأول::ى أم::ام م حتى ول::و أثی::ر درجات المحاكمة  حكم::ة التمیی::ز أو مح::اكم الإس::تئناف ویشُ::كِّلللم::رَّ
 .محكمة التمییزو نقضاً أمام أمام محاكم الإستئناف فسخاً  سبباً حكمیاً لقبول الطعن
م دع::وىمبرم نھائي و ر فیھا حكمدَ أما في الدعاوى التي صَ  مس::تقلةّ للمطالب::ة  فللمشفوع منھ أن یقُ::دِّ

أم::ام محكم::ة الدرج::ة الأول::ى الت::ي نظ::رَت بالتعویض الإضافي المنص::وص علی::ھ ف::ي ھ::ذا الق::انون 
وتوضَ::ع إش::ارة ھ::ذه ال::دعوى عل::ى  ضمن مھلة أقص::اھا س::نة م::ن ت::اریخ نف::اذهدعوى الشفعة وذلك 

یف::اء التع::ویض الإض::افي موض::وع تل::ك ویج::وز إعط::اء مھل::ة لإ الص::حیفة العینی::ة للعق::ار المش::فوع
  عدم إیفائھ وفقاً لأحكام المادة الثانیة من ھذا القانون.  الناتجة عنالدعوى وتترتَّب الآثار 

 
 المادة الرابعة:

 الناش::ئة ع::ن تطبی::ق ھ::ذا الق::انون خاض::عة للرس::م المقط::وع ق الطعنوطرُ  تبقى الدعاوى والطلبات
) م::ن ق::انون 4بن::د ( 13، عم::لاً بالم::ادة درجاتھا ودوائر التنفیذمام الجمیع المحاكم باختلاف وذلك أ

 وتعدیلاتھ.  10/10/1950الرسوم القضائیةّ تاریخ 
 
 

  المادة الخامسة: 
  یعُمَل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

 
  یعقوبیانة بولا النائب                                                               



 
 

 الأسباب الموجبة
لق::اء تعویض::ھ  ع م::ن المش::تريبیْ::زع العق::ار المَ تَ::نْ ن یَ أجی::ز لص::احبھ لم::ا كان::ت الش::فعة ح::ق یُ 

ل حسب ما ھو مُحدَّد في العقد المُ تعویضاً تاماً یشمل ثمن المبیع  التي ن::صّ  ومُلحقات ھذا الثمنسجَّ
م::ن ق::انون الملكی::ة العقاری::ة الص::ادر ض::مناً  254حت::ى  238وفق::اً لأحك::ام الم::ادة  علیھ::ا الق::انون

 وتعدیلاتھ. 12/11/1930تاریخ  3339رقم بالقرار 
والت::ي أدَّت  2019ولما كانت الأزمة الإقتصادیة والنقدیةّ التي یمرّ بھا لبنان منذ أواخ::ر الع::ام 

ً ظلم ثتَحدَ ، قد أھائلإلى تدنيّ قیمة العملة اللبنانیة بشكل  ً واقعیّ  ا الذي مشفوع منھ شاري الاً للكبیر ا
كَّ::ن ول::م یمَُ ل في متن العقد المُس::جَّ قبل حصول الأزمة لقاء ثمن مُحدَّد باللیرة اللبنانیة عقار ب السَ اكتَ 

أو لتم::ادي   لھ::ابْ قَ  إمّ::ا لع::دم تق::دیم ال::دعوى من قبض التع::ویض ع::ن الش::فعة إلا بع::د حص::ول الأزم::ة
 ھو، وفبات التعویض الذي یمُنحَ للمشفوع منھ ، آنذاكعدم تنفیذ الحكم لإجراءات التقاضي أو حتى 

، ف::ي ظ::لّ ع::دم ، زھیداً جداً نسبة إلى قیمة العقار الفعلیّ::ةوملحقاتھ القانونیةّ لثمن المذكور في العقدا
ض::من النص::وص القانونیّ::ة الحالیّ::ة لا س::یمّا ع ھذا الظلم فْ رَ تجُیز واضحة  إمكانیة قانونیةّ ةوجود أیّ 

لتحس::ین عقاریّ::ة الت::ي ل::م تجُِ::ز الإلتف::ات ل) م::ن ق::انون الملكی::ة ال3بن::د ( 249في ضوء أحك::ام الم::ادة 
ضَت عدم س::ماع من نفس القانون التي فرَ  251وأحكام المادة  الإقتصادي الناتج عن تقلُّب الأسعار

  ل.سجَّ قیقي یزید على الثمن المذكور في العقد المُ لإدعاء من المشترى بأن ثمن العقار الحا
الأح::داث  إبّ::انفتَ بلبن::ان صَ::وإث::ر الأزم::ة الإقتص::ادیة والنقدی::ة الت::ي عَ  عش::رِّ ولم::ا ك::ان المُ 

مِ::ل عل::ى وأدَّت إلى انھیار كبی::ر ف::ي قیم::ة النق::د ال::وطني آن::ذاك، ق::د عَ  الداخلیةّ الألیمةوالصراعات 
ل تَ::الأزم::ة ف::ي قض::ایا الش::فعة فَ ة تبعِ::ات ونت::ائج تل::ك جَ::عالَ مُ  ت::اریخ  461رق::م بمُقتض::ى الق::انون دخَّ

بھ::ذا ع الظل::م فْ::لإیج::اد ن::وع م::ن العدال::ة ورَ  ق::ة بالش::فعة)تعلِّ تعدیل بع::ض الأحك::ام المُ ( 31/8/1995
المش::فوع بت::اریخ م::ن قیم::ة العق::ار  %15ی::وازي الشأن عبر فرْض تعویض إضافي للمش::فوع من::ھ 

 منھ والتي جاء فیھا:  5وفقاً لمِا نصَّت علیھ المادة ، نفاذ ذلك القانون
 حكام الآتیة: الأق على الدعاوى العالقة بتاریخ نفاذ ھذا القانون طبَّ تُ  «

م للمش::تري حكَ::ز إل::ى س::بب ق::انوني وص::حیح، یُ كِ::ن الح::ق بالش::فعة یرتَ أن للمحكم::ة ذا تبیَّ إ  .1
ت::اریخ  3339الق::رار م::ن  249المش::فوع من::ھ ب::التعویض المنص::وص علی::ھ ف::ي الم::ادة 

 (قانون الملكیة العقاریة). 12/11/1930
ض::اف إل::ى تع::ویض الش::فعة لا م للمش::تري المش::فوع من::ھ بتع::ویض یُ حكَ::ن یُ أكم::ا یج::وز  .2

ره المحكم::ة بت::اریخ قدِّ ) من قیمة العقار المشفوع كما تُ %15یتجاوز خمسة عشر بالمایة (
 نح::ھ مھ::لاً مْ ن یَ أب م::ن القاض::ي یطلُ::ن أنف::اذ ھ::ذا الق::انون. وف::ي ھ::ذه الحال::ة، یح::ق للش::فیع 

ً أضافي الإعل تسدید التعویض جْ ن یَ أیفاء وللإ ً قس::اطا م::ن  300حك::ام الم::ادة لأ ، وذل::ك وفق::ا
قص::اھا س::نة م::ن ت::اریخ أن یتم تس::دید آخ::ر قس::ط ف::ي مھل::ة أقانون الموجبات والعقود على 

 صدور الحكم.
نت بأحكام نھائیة ومبرم::ة س::واء رَ اقتَ ) من ھذه المادة على الدعاوى التي 2ق البند (طبَّ لا یُ  .3

 ب تنفیذھا بعد.طلَ م لم یُ أكانت موضوع تنفیذ 
 .»قام بعد نفاذ ھذا القانون) من ھذه المادة على دعاوى الشفعة التي تُ 2ق البند (طبَّ ـ لا یُ  4

 الم::ذكور أع::لاه، 461/1995م::ن الق::انون  5واستئناساً بأحكام الم::ادة ، ولما كُناّ لأجْل كل ذلك
ناً  دَدْنا اقت::راح الق::انون المُرفَ::قق::د أعْ:: ، لا یتج::اوز تع::ویض إض::افي ف::ي قض::ایا الش::فعة م::نْحمُتض::مِّ

إذا ك::ان  الفرق بین الثمن المذكور في العقد وب::ین نص::ف قیم::ة العق::ار الرائج::ة بت::اریخ نف::اذ الق::انون
ل ملكیةّ العقار المشفوع في السجل العقاري  بموج::ب عق::د ذي ت::اریخ المشفوع منھ قد اكتسََب وسجَّ

لق::اء مبل::غ مُح::دَّد ف::ي متن::ھ ب::اللیرة اللبنانی::ة عل::ى أن لا یك::ون  1/1/2020صحیح یعود إلى م::ا قبَْ::ل 
  . الحكم القاضي بالشفعة قد نفُِّذ قبَْل التاریخ المذكور

 لذلك
 فإننا نتقدَّم باقتراح القانون المُرفق ربطاً على أمل مناقشتھ وإقراره.

 
 نالنائبة بولا یعقوبیا                                                                    


